كان كلامنا المتقدم في الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على عدم حجية خبر الواحد، وقلنا: إن هذه الطائفة كثيرة، بل أدعي أنها متواترة من كثرتها، وخلاصتها: أن الخبر الذي يخالف الكتاب أو لا يوافقه، أو ليس عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب لا يعمل به، ويقال إن الذي جاء به هو أعلم بالمراد منه...
.....

الله أعلم، يعني أعلم منا، ذاك الله أعلم مطلق، وهذه أعلم نسبية..

....

إذاً عرفنا أن هذه الطائفة من الروايات كثيرة متواترة تقول إن الرواية لا يعمل بها إلا إذا كان عليها شاهد من كتاب الله أو شاهدان، أكثر من ذلك، أن الرواية حتى إذا رواها الفاجر وكانت متفقة في مضمونها مع القرآن يؤخذ بها، فإذاً المدار في قبول الرواية على اتفاق الرواية مع القرآن، وعلى وجود شاهد لها من القرآن...

.....

على الخبر، على المضمون، على الوثاقة....

بعد ذلك بينا أن هذه الروايات ورد فيها تعليل، خلاصة التعليل أنه لا يعمل بهذه الروايات لوجود دس، هناك بعض الرواة كان لديهم مهمة، خلاصة المهمة أن يضعوا الأحاديث في كتب أصاحب الأئمة، يدسون الأحاديث، حتى إذا رآها أتباع أهل البيت (عليهم السلام) قالوا: هذه الأحاديث وردت بأسانيد، فإذاً لماذا لا يعمل؟ لأن المغيرة بن سعيد أو أبو الخطاب، أو غيرهما من أصحابهما وضعوا الأحاديث، ثم بينا أن الرواية تقول أما إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا يتناقض كلامنا لأننا لانقول قال فلان وقال فلان، بل قال الله وقال رسوله (صلى الله عليه وآله)، وإن الحديث الذي يحدث به آخرنا يتفق منسجما مع ما قاله أولنا، والحديث الذي يتحدث أولنا أو وسطنا أيضاً يتفق مع ما تحدث به آخرنا، أحاديثنا منطبقة مع كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، وإذا أردتم أن تتعرفوا على حقيقة أحاديثنا لابد أن تلتفتوا مع كل قول صدر من أهل البيت حقيقة، يعني مطابقة للواقع، هذا المراد بالحقيقة، حق ما طابق الواقع، وأيضاً، فيه ظهور وتجلي، عليه نور، يعني كناية، تعبير كنائي، كأنه يضيء، والذي لا يتفق مع الواقع وليس بذلك الوضوح هذا قول الشيطان وليس هو قول أهل البيت...

ثم ختمنا المطلب بأن هذه الروايات متفقة في مضامينها، ظاهرة في أن الروايات لا يؤخذ بها إلا بهذا الشرط، الموافقة للكتاب والسنة، معللة بوجود الدس، طيب الماتن يقول: ماذا نستفيده من هذه الأحاديث؟ انظروا هذه الدعوى التي يدعيها الماتن،طبعاً فيما بعد قليلاً يتراجع عنها، ولكن في البداية هي قوية جداً، يقول: من تأمل في هذه الأحاديث يرى أنها وردت لتقول لنا إن ما عليه السيرة العقلائية من قبول خبر الثقة مردوع عنه، لايقبل، لماذا؟ لأن خبر الثقة يقبل لو كان لم يبتلَ بالوضاعين والدساسين والكذابين، لكن بما أننا نعلم أن الوضاعين والكذابين كانوا بالمرصاد لأخبار الثقات، فتقول لنا هذه الرايات: انتبهوا عن الأخذ بأخبار الثقات، لأن أخبار الثقات دس فيها، زيد عليها، وضع روايات ظاهرها أخبار ثقات وباطنها الكذب، لذلك لا يؤخذ بهذه الروايات، فإذاً ماذا تقول لنا هذه الرواية أو هذه الطائفة من الروايات، الطائفة الثالثة؟ تقول لنا:أنا أردع عما انعقدت عليه السيرة من حجية خبر الثقة، ما الدليل على هذا القول؟ يقول الروايات ظاهرة في هذا المعنى، من إشارات بينة الوضوح، يقول انظر إلى خبر محمد بن مسلم، فهو صريح في العموم لخبر الثقة، يعني ما أتاك من بر أو فاجر، بعد أصرح من هذا؟ يوافق الكتاب، وما أتاك من بر أو فاجر، بعد ما فيه أصرح من كذا...

وكذا رواية الكشي التي مرت عندنا ماذا تقول؟ التي عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال يا أبا محمد ما أشدك في الحديث، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، ثم قال يونس بن عبد الرحمن، حدثني هشام بن الحكم أنه سمع الإمام الصادق يقول لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، عام، عموم، لا تقبلوا عنا أي حديث يعني، الحديث إذا جاءكم عنا، ليس الضابطة فيه أن يرويه الثقة، مطلق، لابد أن تجدوا عليه شاهد من الكتاب والسنة...

ولا نسطيع أن نحمل أخبار هذه الطائفة، نقول نعم، هي ظاهرة في أن المردود أخبار من؟ غير الثقات، يقول: لا نقدر، بل هذه الأخبار وردت لتخصيص ما دل على حجية خبر الثقة، يعني خبر الثقة حجة إلا إذا كان مروياً عن النبي وأهل البيت فليس بحجة، لوجود الدس والوضع في الأحاديث الواردة عنهم، رأيت كيف؟ فيعني تعلمك هذه الطائفة تقول لك: انتبه، ترى ما تعارف لدى العقلاء من قبول خبر الثقة ليس بمعتمد لدى الشارع، لأن أوامر الشارع ونواهيه وأحكامه من المهمة بمكان، والدجالون الكذابون المنتحلون اتباع طريق أهل البيت دسوا في تلك الأحاديث...

عرفنا إذاً ماذا تدلل عليه هذه الأحاديث؟ تدلل على التخصيص، وتردع  عن انعقاد تلك السيرة، نحن إذاً ماذا نقول؟ عندنا أيضاً مناقشة في هذه الأحاديث، المناقشة كالتالي: 

طيب هذه الروايات يا ترى، هي أخبار آحاد، إذا كانت تقول: خبر الواحد الوارد عن الأئمة لا يؤخذ به، فمعناها ماذا؟ تدلل على سقوط نفسها، مر علينا هذا، هي أخبار آحاد، هذا إذا لم نقبل أنها متواترة، أما إذا قبلنا أنها متواترة انتهى هذا الإشكال لا يرد...

يقول: أولاً نحن قلنا إن هذه الروايات ليست أخبار آحاد، بل ادعينا التواتر على الأقل التواتر المعنوي أو الإجمالي كما قال الآخوند، لعل التواتر الإجمالي أبلغ، يعني نحن نعلم في الجملة ورود أخبار بهذه المضمون في الجملة، هذا معنى التواتر الإجمالي...
يقول الماتن: هذا الإشكال حتى لو سلمنا أنها أخبار آحاد فهي رادعة، وعليها المعول، لماذا عليها المعول؟ يقول التفت إليّ، اسطخ، هذه الروايات صحيح أنها أخبار آحاد، ولكن نحن لا نقبل الإشكال بأن القضية تشمل نفسها، لماذا لا نقبل؟ لأنه يقول هذا مردود فلسفياً، نحن إذا كان عندنا سنحكم على شيء لابد أن يتقدم في الرتبة، ويصير الحكم متأخراً عن المحكوم عن الموضوع، وليس تجيء الروايات وتثبت لنفسها موضوع ثم تحكم عليه، هذا غلط فلسفياً، ولذلك يقول إشكال الشيخ الأنصاري هذا الذي دائماً يجيء به، مر علينا، هذا من تأمل في دقائق الفلسفة يرى بطلانه بوضوح، القضية أبداً لا تشمل نفسها، هذا لا أصل لهذا الكلام....

نعم في بعض الأحايين إذا كان المطلب يفيدك يقيناً، ويعطيك علماً،هذا أمر خارج، مثل إذا قلت: إذا استفدت من كلامي هذا، ظاهر كلامي هنا يدلل، يعني ظاهر كلام هذا الذي أنت تفهمه الآن، يدلل على عدم صحة جميع، ما عدا هذا يعني، ظهورات كلامي، فأريد أن الظهورات المتقدمة التي بمثابة الموضوع، هذا جاء حكم ليحكم عليها، هذا لا إشكال فيه، وهذا يفيدك يقيناً، وليس مثل هذا الإشكال الذي يورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في عدة أماكن، فهذه القضية كما قلنا لا تشمل نفسها، ولذلك يقول: ولو، يعني الآن نقول هذه أخبار آحاد، أخبار ثقات، إذا قلنا خبر الثقة غير حجة، فهي كيف نستفيد من عندها، كيف تخصص، كيف تردع وهي غير حجة؟ رأيتم إشكال الشيخ الأنصاري؟ يقول: هذا الإشكال أصلاً غير وارد، لأن القضية لا تشمل نفسها، يعني لابد شيء يتقدم ثم يجيء الحكم عليه، وليس هي تقول أنا أصلاً هذه الأخبار يلزم منها عدم حجية هذه الأخبار نفسها، ما يصير كذا، لأن الشيء لابد يصير الموضوع الذي نحكم عليه متقدم في الرتبة، وهذا مستفاد الموضوع من أين؟ من نفس الأخبار، فما يصير، عرفنا فلسفياً كيف؟ ولذلك يقول:هذا، لأنه يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهو إشكال الدور، حقيقة إشكال الدور هو هذا، واضحة لنا الفكرة؟
يقول: خلنا من هذا، يمكن أن يقال: طيب، خل هذه الأخبار في عرض بقية الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد، لماذا هذه تصير رادعة عن السيرة، ومخصصة لما دل على حجية خبر الواحد، أن خبر الواحد حجة إلا في الأحكام الشرعية، لأهميتها ولوجود الدس فيها فلا يؤخذ بهذه الأخبار، يقول: لا، لا نسطيع أن نجعل الروايات من كلا القسمين الصنفين في رتبة واحدة، لابد أن نقدم ماذا؟ هذا الصنف الوارد، الذي ادعينا أنه متواتر، طيب لماذا نقدمه؟ انظر لماذا نقدمه، لأن نحن قلنا تلك الأخبار على عمومها ابتليت بالدس، وهذه الأخبار التي تقول لنا لاتأخذ، سالمة عن الدس، لأنه قلنا متواترة وواردة عن أساطين الأساطين الأساطين، رأيتم، مكعب، يعني ثلاث مرات، التوكيد فقط مرتين، ولكن لما تقول أساطين الأساطين الأساطين صار مكعباً، هذا التكعيب الثلاثي إش يدلل عليه؟ يدلل على أن المدار في حجية أخبار الثقات على هذه الطائفة، على هذا الصنف وحده، وبقية الأخبار نعم لا يؤخذ بها...

ولكن هذا صعب جداً يحتاج إلى دليل، لأنه إذا تقول إنه تسلم أنها ليست روايات متواترة وأخبار آحاد وفي رتبة تلك الأخبار، فكيف؟ حتى هذه أيضاً مبتلاة بالدس، لعلها الروايات دست حتى لا يؤخذ بأخبار أهل البيت، صار كثير، يا حبيبنا يا ماتن، أو باؤك تجر وباؤنا لا تجر، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذا أنت ستقول هذه، حتى لو سلمنا أنها أخبار آحاد، فهي القدر المتيقن، والبقية ثانية، هذا تحكم واضح، ولذلك يقول هو في نهاية المطاف، يقول: أن أرى أن هذه الطائفة من الروايات وافية ببيان عدم حجية أخبار الثقاف إما للمطلب الذي شرحناه، يعني لو قلنا إنها ماذا؟ فقط هي أخبار ثقات، أو لكونها روايات متواترة، بعد لا نحتاج، إذا طبعاً سلمنا أنها متواترة هذا بعد ما فيه أي إشكال، لكن إذا أنكرنا التواتر، هذا لا نستطيع أن نستدل بها على رادعية السيرة وعلى عدم حجية خبر الواحد إلا بالبيان الذي أورده الماتن ودون إثباته……
…..

أبينها الآن، انظروا….

….

إن شاء الله أبين، الآن لو قلت هكذا، انظروا هذا المثال، كل أخباري مكذوبة، هل يشمل هذا الخبر الذي أنا أتحدث فيه؟ المفروض الأخبار المتقدمة على هذا الخبر، لأن أنا أريد ماذا أقول لك؟ عندي موضوع سابق إخبارات، فأريد أبين أنها مكذوبة، ويصير هذا الخبر صادق لتبيان أن الأخبار المتقدمة التي تحدثت بها كاذبة، عرفت؟ هذا ما يصير هذا الخبر داخل تحت كل أخباري، لماذا؟ لأنه لا يشمله، لابد، ثبت العرش ثم النقش، هذا حكم لا يتولد منه موضوع، الموضوع متى يصير؟ لابد يصير متقدماً….
….

نفسه…

…

لا، انظروا كيف، الروايات ماذا تقول لنا؟ الروايات فيها تعليل صحيح، ولكن إذا قبلنا قلنا أخبار ثقات، أخبار ثقات، تتوجه كيف؟ أخبار ثقات ماذا تصير؟ سواءً معللة أو غير معللة، إذا قلنا أنها تشمل نفسها مثلما قال الشيخ تصير مكذوبة كاذبة، ويصير فيها دس، ويصير فيها كذا، ولكن إذا لا، قبلنا المطلب الفلسفي قلنا لا، هذا حكم، والحكم يتأخر عن الموضوع، وتلك أخبار الثقات محكوم عليها بهذا القسم، تخلصنا من الإشكال، أليس كذلك؟

….

هي الحاكمة نحن قلنا هذه حاكمة، والمحكوم غيرها من الأخبار، نحن نقول هذه الطائفة الثالثة هي الحاكمة، وما ورد من أخبار ثقات محكومة بهذه الطائفة، الشيخ الأنصاري يقول: لا، كلها أخبار ثقات، فالقضية تشمل نفسها فتسقط عن الحجية، نقول له: ما يصير يا شيخنا الأعظم، لأن هذه متأخرة في الرتبة، والمحكوم مالها لابد أن يكون في رتبة متقدمة، واضح بعد؟

….

يشمل خبره هذا الآن؟

….

هذا كيف نثق ما نثق، هذا يرجع إلى قواعد عامة، وليس يرجع إلى كنه خبره، يرجع إلى كيف نحن نثبت….

…

لا، نرجع إلى قواعد عامة، هل نقبل أن خبر الثقة حجة، ما نقبل، لو قال كذا يفيد للإطمئنان ما يفيد للإطمئنان، ظاهر حاله أنه هنا جاء يبين ووضع، قواعد أخرى غير كلامه….

واضحة لنا الفكرة، أصلاً وارد، الشيخ الأنصاري إشكاله مار عليكم مرات في الرسائل، ومار عليكم الردود عليه بالتفصيل، ولكن هو هنا أشار له إشارة إجمالية عابرة، الآن وضحنا أكثر من مرة…

نطبق وتالي نجيء، تالي قليلاً، رأيتم هذا الكلام قاله بضرس قاطع، صح؟ تالي تراجع قال: لا، ما نقدر نقول هذه الكلام، صعب جداً، يعني ما جزم، لكن قال القبول بما أوردناه من الصعوبة بمكان…

تطبيق:

 وهذه الروايات هي المهمة في المقام، لماذا؟ لأنها كثيرة ومتشابهة في مضامينها وظاهرة في أن عدم حجية الأخبار ليس لكونها باطلة - كي يختص بالأخبار المخالفة للقرآن بنحو متباين، لا، عدم حجية الأخبار لكونها مبتلاة بالدس،  كما تقدم في الطائفة الثانية، يعني الذي تقدم في الطائفة الثانية لكونها متباينة....

بل لاحتمال كذبها من جهة احتمال الدس من بعض الرواة، وهو موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا، هذا الإحتمال موجود، أو غير موجود؟ كل رواية، لأن هؤلاء كانوا يستعيرون كتب أخبار الأئمة ويضعون، فتصير كل رواية عندنا محتملة، فتسقط عن الحجية، ألا يقولون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال؟

 فظاهر هذه النصوص توقف العمل بها على اعتضادها بالقرائن القطعية من الكتاب والسنة المعلومة وعدم كفاية حجية الخبر بكون راويه ثقة فقط، هؤلاء ثقة، ولا مجال لدعوى تخصيصها بأخبار غير الثقات، نقول لا، هذه الأخبار ناظرة إلى أخبار غير الثقات، لماذا لا مجال؟ يقول: لأنه في بعضها دلالة واضحة على شمول خبر الثقة، (ما أتاك من بر أو فاجر) بعد أصرح من كذا ما فيه....

ولا مجال لدعوى تخصيصها بأخبار غير الثقات جمعا بينها وبين ما دل على حجية خبر الثقة. لأن أخبار الثقات متيقنة من مواردها، يعني نحن نعلم أنا إذا سنقول بحجية الخبر أي خبر؟ خبر الثقة هو القدر المتيقن، فهي جاءت ماذا تقول لنا؟ خبر الثقة هذا المتيقن انتبهوا لا تأخذون به، لأنه فيه دس، وليست جاية تقول لنا خبر غير الثقة، لأن خبر غير الثقة واضح أنه ما أحد راح يأخذ به، مسلم أنه ما أحد راح يعمل به.....

ولذلك يقول: إذ عدم حجية خبر غير الثقة لا يحتاج إلى هذا النحو من التأكيد والبيان، بل البيان المذكور ظاهر في الردع عن الأخبار التي هي مورد الابتلاء، يعني محل عمل، وهي أخبار الثقاة....

 ومن شأنها أن يعمل بها التي منها أخبار الثقات، أكثر من ذلك، بل خبر محمد بن مسلم صريح في العموم لخبر الثقة، وقريب منه خبر ابن أبي يعفور، فإن إهمال الإمام عليه السلام الترجيح بالثقة مع تعرض السائل لها كالصريح في عدم كفاية الثقة....

ارجعوا إلى خبر ابن أبي يعفور، أين هو خبر ابن أبي يعفور؟ مر علينا...

من نثق به ومن لا نثق به، كان يقول له خذ بخبر الذي تثق به، لماذا ما قال له خذ بالذي تثق به؟ قال له: انتبه، خذ بما فيه كذا وكذا، أين هذا مر علينا؟

......

على كل، يرويه من نثق به، قال: إذا ورد.........فوجدتم عليه، ما قال له: خذ بخبر الثقة، رأيتم كيف؟ وضوح جداً.....

فإن إهمال الإمام عليه السلام الترجيح بالثقة مع تعرض السائل لها كالصريح في عدم كفاية الثقة في الحجية، وكذا رواية الكشي لظهورها في عدم جواز الاعتماد على ما في كتب أصحاب الأئمة، ولا مجال لحملهم بأجمعهم على غير الثقات، لأنه قلنا في بعضها ماذا؟ صراحة، بل هذه الأخبار، يعني أخبار الطائفة الثالثة تصلح لتخصيص عموم حجية خبر الثقة أو العدل لو تم، يعني لو تمت الأدلة على حجية خبر الثقة تجيء هذه الأخبار تخصص تقول فقط الأخبار التي عليها شاهد أو شاهدان من القرآن موافقة للكتاب والسنة....

لاختصاصها بخصوص الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام، كما تصلح للردع عن سيرة العقلاء الدالة على حجية خبر الثقة، يقول نعم مردوع عنها بهذه الروايات.....
بل بملاحظة التعليل في خبري الكشي المتقدم والخبر راح يأتينا خبر ثاني عن الكشي....

تكون الأخبار المذكورة حاكمة أو واردة ، حكومة أو ورود، على العمومات المذكورة والسيرة، لأنها تكشف عن ابتلاء الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام بما يمنع من الاعتماد عليها عند العقلاء، ويرفع الثقة بصدورها، بسبب ماذا؟ الدس والإضافة من الرواية الكذابين....

 ومما ذكرنا يظهر لزوم قبول هذه الروايات وإن كانت أخبار آحاد، يعني قد واحد يقول: هذه غير متواترة، شيخنا غير متواترة، إذا كانت واجدة لشرائط الحجية المستفادة من عمومات الحجية المستفادة من عمومات الحجية أو من سيرة العقلاء....

يعني يقول: هذه الروايات لابد أن نأخذ بها حتى لو كانت أخبار آحاد، أما لو كانت متواترة،هذا لا إشكال بالأخذ بها....

· فضلا عما لو كانت متواترة، لوجود مقتضي الحجية فيها، وعدم المانع منها، من الحجية، لقصورها عن إثبات عدم حجية أنفسها، رد على  الشيخ الأنصاري، يعني هذه ليست كما قال الشارع أخبار آحاد وتشمل نفسها فتكون ساقطة، يقول له: لا، هذه لا تشمل نفسها، لأن القضية لاتشمل نفسها فلسفياً، بل هي مختصة ببيان عدم الحجية في غيرها من الأخبار، لأن الأخبار تلك موضوع، وهي ماذا؟حكم، ولابد أن يكون الحكم متأخراً عن الموضوع، والموضوع متقدماً على الحكم،  لا من جهة امتناع شمول القضية لنفسها، فإنه لا أصل له، لكن هو بالمرة يعني، إشكال الشيخ الأنصاري كأنه ماذا؟ غير دقيق فلسفياً، على كل، فيه أصل موجود، حتى فلسفياً موجود....

· بل من جهة امتناع وجود المانع عن الحجية في جميع الأخبار حتى هذه الأخبار نفسها، إذ بعد انحصار بيان وجود المانع عن الحجية بها، الروايات عللت، فيه مانع عن الحجية، أين هذا المانع؟ حتماً يصير في تلك الروايات التي نعمل بها بالأحكام، فهذه الروايات تقول لنا انتبه، ترى روايات الأحكام لا يؤخذ بها لوجود الدس فيها....
 لابد إما من وجود المانع المذكور فيها دون بقية الأخبار، أو في بقية الأخبار دونها، لأن الدس إما يكون في هذه الروايات أو في تلك الروايات، وعندنا قرائن على أن الدس أين؟ في تلك الروايات، في روايات الأحكام التي يعمل بها الناس....
 وحيث يتعذر حملها على بيان الأول، لاستلزامه استعمال الكلام في نفسه، وليس تقول هي، لأنه نحن هذا رفضناه، لأنه لو قلنا الدس في نفس هذه الأخبار ماذا يصير؟ صارت القضية شاملة لنفسها، فحتماً أين يتعين الدس، ماذا يكون؟ في روايات الأحكام التي هي الموضوع، وهذه تصير حكماً، واضح البيان؟ 

 بل في ما هو متأخر عنه ومن شؤونه، واستلزامه لغوية صدورها، لو كانت تقول إنها خبر الواحد لا تعمل به لكونه فيه دس، يصير حتى نفسها، إذا كانت شاملة لنفسها تصير لغواً....

فإذاً يتعين أن يكون الدس في الأخبار الواردة في روايات الأحكام، وهذه الطائفة تشير إلى عدم مسوغية العمل بها....

 فتبقى هذه الأخبار داخلة في عموم الحجية وباقية على مقتضى السيرة، وتكون حجة على تخصيص عموم الحجية، يعني ما دل على حجية خبر الواحد صحيح، لكن أي خبر واحد؟ إذا كان عليه شاهد من كتاب الله، من سنة النبي (صلى الله عليه وآله) المتيقنة....

 والخروج عن مقتضى السيرة في بقية الأخبار، ومسقطة لها عن الحجية. نظير ما لو ورد ظهور كلامي رادع عن حجية الظهور، يعني في غير هذا الكلام، جميع أخباري لو قلت هكذا: كل أخباري مكذوبة، ماذا يصير؟ لا يشملها الخبر، تصير ما يشملها الخبر، تصير تلك ماذا؟ له موضوع، وهذا حكم....

 نعم، من يرى قصور الخبر عن الحجية ذاتاً، الذي يقول نحن المدار في الحجية ليس على خبر الثقة، المدار في الحجية مثلاً على الوثوق.....

 لا من جهة المانع ليس له الاحتجاج بهذه الأخبار إلا مع كونها متواترة.....

واضح هذه لماذا ليس له الاحتجاج، لأنه هو يقول ليس المدار على حجية خبر......لو قلنا هذه أخبار آحاد، وهي تردع عن حجية خبر الواحد، صحيح أي خبر واحد؟ المغاير لها، الذي هو بمثابة موضوع لها وهي حكم، نسلم بهذا، لكن نحن ما نقبل حجية أي خبر واحد، خبر الواحد إذا كان ماذا؟ يفيد الوثوق، وليس خبر واحد ثقة....

إلا إذا قلنا متواترة، هذا بعد ما وراء عبادان قرية....

وكيف كان فالأخبار المذكورة وافية ببيان عدم حجية أخبار الثقات إما لتواترها أو لما ذكره الماتن....
لأن القضية لا تشمل نفسها...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

